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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

     

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 12.14 بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 12.02 المتعلق بالتعیین في المناصب العلیا تطبیقا لأحكام
الفصلین 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.12.20 بتاریخ 27 من شعبان 1433 (17 یولیو 2012)، المحال إلى
المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السید رئیس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 8 مایو 2015 ، وذلك من أجل البت في مطابقتھ

للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصول 49 و92
و132 و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 12.02 المتعلق بالتعیین في المناصب العلیا تطبیقا لأحكام الفصلین 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر
الشریف رقم 1.12.20 بتاریخ 27 من شعبان 1433 (17 یولیو 2012)؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا– فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفصل 132 من الدستور في فقرتھ الثانیة ینص على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبت
في مطابقتھا للدستور؛

وحیث إن المجلس الدستوري، القائم حالیا، یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى حین تنصیب المحكمة الدستوریة، عملا بأحكام الفصل 177 من
الدستور ومقتضیات المادة 48 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة التي جاءت تطبیقا لھ؛

ثانیا– فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف أن القانون التنظیمي رقم 12.14 بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 12.02، المعروض
على نظر المجلس الدستوري، تداول في مشروعھ المجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 11 فبرایر 2014 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام
السید رئیس الحكومة بإیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 6 مارس 2014 وفق أحكام الفقرة الثانیة من الفصل 78 من الدستور،
وتمت المداولة فیھ والموافقة علیھ من لدن ھذا المجلس بتاریخ 10 أبریل 2015، أي بعد مضي عشرة أیام على تاریخ إیداعھ بمكتبھ، كما تداول في

شأنھ مجلس المستشارین ووافق علیھ بتاریخ 28 أبریل 2015، والكل وفق أحكام الفصلین 84 و85 من الدستور؛

ثالثا– فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور، یسند في فصلیھ 49 و92 (البند الأخیر من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظیمي، على التوالي، تحدید لائحة المؤسسات والمقاولات
العمومیة الاستراتیجیة التي یتم تعیین المسؤولین عنھا في المجلس الوزاري، وتتمیمَ لائحة الوظائف التي یتم التعیین فیھا في مجلس الحكومة؛

وحیث إن القانون التنظیمي رقم 12.14 المعروض على نظر المجلس الدستوري، یتكون من مادة فریدة تنص على تغییر وتتمیم الملحقین رقم 1
ورقم 2 المرفقین بالقانون التنظیمي رقم 12.02 المتعلق بالتعیین في المناصب العلیا تطبیقا لأحكام الفصلین 49 و92 من الدستور؛



وحیث إن الدستور لا یتضمن تعریفا قانونیا للمؤسسات والمقاولات العمومیة الاستراتیجیة؛

وحیث إن معاییر تحدید المؤسسات والمقاولات العمومیة الاستراتیجیة لا یمكن أن تكون مطلقة ونھائیة؛

وحیث إن الدستور، بتنصیصھ في الفصل 49 على أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومیة الاستراتیجیة تحدد بقانون تنظیمي، یكون قد أسند إلى
المشرع، على أساس التعاون بین السلط الذي یعد من الأسس الجوھریة التي ینبني علیھا النظام الدستوري للمملكة عملا بالفصل الأول من
الدستور، وانطلاقا من المقومات المادیة والمعنویة للمؤسسات والمقاولات العمومیة ومن طبیعة نشاطھا والھدف من إحداثھا وأثرھا في میدان
معین، صلاحیة تقدیر ما یندرج، وكذا ما لا یندرج، في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومیة الاستراتیجیة، وھي صلاحیة لیس للمجلس

الدستوري التعقیب علیھا طالما أن ممارستھا لا یعتریھا خطأ بیَِّن في التقدیر؛

وحیث إنھ، یبین مما تضمنھ الملحقان رقم 1 ورقم 2 المتعلقان، على التوالي، بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومیة الاستراتیجیة، وبلائحة تتمیم
المناصب العلیا التي یتم التداول في شأنھا في مجلس الحكومة المشار إلیھما في القانون التنظیمي رقم 12.02 المتعلق بالتعیین في المناصب العلیا

تطبیقا لأحكام الفصلین 49 و92 من الدستور، أنھ:

أولا: أضیف إلى البند (أ) المتعلق بلائحة المؤسسات العمومیة الاستراتیجیة المشار إلیھا في الملحق رقم 1، المؤسسات التالیة:

ـ مؤسسة محمد السادس للنھوض بالأعمال الاجتماعیة للتربیة والتكوین،

ـ الھیئة المغربیة لسوق الرسامیل،

ـ الوكالة المغربیة للأمن والسلامة في المجالین النووي والإشعاعي،

ـ ھیئة مراقبة التأمینات والاحتیاط الاجتماعي،

ثانیا : أضیف إلى لائحة المناصب العلیا التي یتم التداول في شأنھا في مجلس الحكومة :

1ـ بالنسبة للبند (أ) المتعلق بالمسؤولین عن المؤسسات العمومیة:

ـ مؤسسة الأعمال الاجتماعیة لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالیة،

ـ مؤسسة للنھوض بالأعمال الاجتماعیة لفائدة العاملین بوزارة الفلاحة والصید البحري ـ قطاع الفلاحة،

ـ المعھد المغربي للتقییس،

ـ المعھد الوطني للبحث الزراعي،

ـ المعھد الوطني للبحث في الصید البحري،

ـ المعھد العالي للقضاء،

ـ المكتب الوطني للاستشارة الفلاحیة،

ـ الوكالة الوطنیة لتقییم وضمان جودة التعلیم العالي والبحث العلمي،

ـ الوكالة الوطنیة للنباتات الطبیة والعطریة،

كما أن مكتب المعارض بالدار البیضاء أصبح یحمل إسم مكتب الأسواق والمعارض بالدار البیضاء؛

2ـ  بالنسبة للبند (ج) المتعلق بالمناصب العلیا بالإدارات العمومیة:

ـ رئیس المجلس العام للتجھیز والنقل،

ـ المفتشون الجھویون للتعمیر والھندسة المعماریة وإعداد التراب الوطني؛

وحیث إنھ، مع استحضار ما سبق، یتبین بعد فحص ما أضیف إلى لائحة المؤسسات العمومیة الاستراتیجیة الواردة في البند (أ) بالملحق رقم 1
ولائحة المناصب العلیا التي یتم التداول في شأنھا في مجلس الحكومة الواردة في البندین (أ) و(ج) بالملحق رقم 2 تطبیقا لأحكام الفصلین 49 و92

من الدستور، أن ھذه الإضافات لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب:

أ



أولاـ یصرح بأن ما ورد في القانون التنظیمي رقم 12.14 بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 12.02، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم
1.12.20 بتاریخ 27 من شعبان 1433 (17 یولیو 2012)، المتعلق بالتعیین في المناصب العلیا تطبیقا لأحكام الفصلین 49 و92 من الدستور،

لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

ثانیا ـ یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 30 من رجب 1436 (19 مایـو 2015)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي                 رشید المدور                  محمد أمین بنعبد الله     

محمد الداسر                شیبة ماء العینین                  محمد أتركین

 


